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اتباع  ينبغيسلوب العلمي في كتابة البحوث والدراسات المراد نشرها، حرصاً من هيئة التحرير على استخدام الأ
 القواعد التالية : 

لكتروني ، والبريد الإن يحتوى على العنوان واسم الباحث ) الباحثين ( ، والدرجة العلمية وجهة العمل ، والدولة ، أ ينبغيالغلاف 
 وسنة النشر . 

 نجليزي ( بعكس لغة البحث لا يتجاوز ورقة واحدة.إ –المتن يشتمل على ملخص للبحث ) عربي 
جراء أتخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم العلمي ، ولهيئة التحرير  ن تطلب من المؤلف بناء على اقتراح المحكمين 

 بل الموافقة على نشره .التعديلات المطلوبة على البحث ق
 :ضوابط ومواصفات البحوث المقدمة للنشر

 و الدراسة ضمن الموضوعات التي تختص بها المجلة .أن يكون البحث أ .1
خر آو يكون الباحث قد تناوله بعنوان أطروحة علمية أو مستلا من أالمجلات  ىحدإيكون البحث قد سبق نشره في  لاا أ  .2

 بهذا الخصوص . يبتعهد خطخرى ويوثق ذلك أفي وسيلة نشر 
 الأمريكيةفيما يخص البحوث العربية تكتب هوامش البحث وقائمة المراجع  وفق دليل جمعية علم النفس  .3

(APA)American  Psychological  Association   لنسبة للبحوث العربية وتكون الطبعة الخامسة 
بين  1( للنص مع ترك مسافة 11( بحجم )Traditional Arabic( بخط )A4الطباعة على وجه واحد على ورق )

 سم من جهة التجليد ،  3سم و مع ترك هامش  2.2السطور وتكون الهوامش 
للغة الإنجليزية تكتب وفق نظام ) .1 ،  MLA ) Modern Language Associationفيما يخص البحوث 

للغة العربية بين السطور مع  1( مع ترك مسافة Times  New Roman( بخط  )12بحجم خط ) وجود ملخص 
 صفحة ي يكون التوثيق داخل المتن ) اللقب ، السنة ، الصفحة ( . 11في بداية البحث بحيث لا تزيد صفحات البحث 

ن يعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع المنهجية العلمية من حيث أمكان و ن يكون مختصرا قدر الإأعنوان البحث يجب  .2
سلوب بحث صفحة بما في ذلك صفحات الجداول والصور  22ن لا تزيد ورقات البحث عن أعلمي ، و  يالتناول والإحاطة 

 والرسومات وغيرها .
صول البحث  .6 سلوب العرض والمصطلحات وتوثيق المصادر أوقواعده من حيث  العلمييجب على الباحث التقييد 

لكامل عن صحة النقل من المصادآوالمراجع في  ر والمراجع المستخدمة ، وهيئة التحرير غير خر البحث ، وهو المسئول 
 قد تحدث في تلك البحوث .  "دبية وعلمية أسرقات ئ "ي نقل خاطأمسئولة عن 

، ويتطلب من الباحث مراعاة العلميالبحوث المقدمة للمجلة تخضع للتقييم من قبل متخصصين بشكل يضمن التقييم  .1
 خطاء اللغوية والإملائية .سلامة بحثه من الأ

شعار الباحث بقبول بحثه تلت .8 ذا قبل إن يرسل الباحث أو قابلا للتعديل بعد التقييم  على أن كان مقبولا للنشر إزم المجلة 
 -والجامعة والكلية والقسم  –والدرجة العلمية  –مكان يتضمن الاسم الثلاثي (  مختصر قدر الإ  CVبحثه سيرة ذاتية ) 

 والهاتف . –كتروني البريد الال –وجدت  إنهم المؤلفات أو 



 
 

 ج 
 

ن عنها أدبيا و صحابها فهم المسئولأو لم تنشر ، وهي تعبر عن رأي أتعاد لأصحابها سواء نشرت  البحوث المقدمة للمجلة لا .9
لضرورة رأي المجلة .  وقانونيا ولا يمثل 

لمؤتمرات والندوات والأنشطة  .11 لمجال العلمي والبحثي وما يتعلق  كاديمية وملخصات الرسائل الأالمجلة تنشر كل ما يتعلق 
 ن لا تزيد عن خمس صفحات مطبوعة  أالعلمية ونقد الكتب على 

ن يقوم بتزويد المجلة بنسخة من البحث في على أو التعديل أضافة و الإأشعار الباحث بقبول بحثه وإرجاعه للتصحيح إ .11
 (.  CDصورته النهائية على قرص مدمج)

نتظار الطبع حسب إصدور خطاب صلاحية النشر وتحال تعتبر البحوث قابلة للنشر من حيث  .12 ولوية الدور ألى الدور 
 بحاث المحالة للنشر .وزخم الأ

 عداد المجلة التي نشر بها بحثه .   إيزود الباحث بنسخة من  .13
 

�هيئة تحرير المجلة
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 افتتاحية العدد 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 وا ولي التوفيق 
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 التباين في الدين وأثاره المترتبة على النفقة والميراث

 محمد محمد محمد رجب.أ
 قسم اللغة العربية و الدراسات الإسلامية

 جامعة المرقب/كلية الآداب والعلوم و العلوم قصر الأخيار

 مقدمة
 رب  العالمين  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد محمد النبي الأمـين وعلى آله وصحبه أجمعين.  الله مد الح 

 وبعد ....  
فإن الفقه الإسلامي نظام شامل متكامل يحدد للإنسان الطريق الأمثل الذي ينبغي أن يحكم تصرفاته، سواء في خاصة     

لله تعالى، أو لمجتمع الذي يعيش فيه، ولطالما ظلت العديد من أبواب هذا الفقه مصدراًً  نفسه، أو في صلته  في علاقاته 
لصياغة جملة من القوانين في البلاد العربية والإسلامية بعدما تطورت النظم والتشريعات في المجتمعات المعاصرة خلال 

لزواج والطلاق القرنين الماضيين، ولعل أبواب النكاح خير دليل على ذلك، فهذه الأبوا ب تشتمل على الأحكام المتعلقة 
وما يتفرع عنهما من عدة ونسب ونفقة وميراث وما إلى ذلك مما لا خضفى أمتية معرفة حلاله من حرامه في حياة الإنسان، 
وقد صار يطلق في الوقت الحاضر على هذه المسائل مجتمعة مصطلح الأحوال الشخصية، وقد  تسمى أيضاً أحكام 

ة، ومما لا شك  فيه أن الاستمرار في دارسة هذه المسائل بجزيئاتها المختلفة سيجعل منها مصدراً متجدداً للتشريع على الأسر 
مر العصور، فإذا ما أخذ الجزئية محل هذا البحث فإننا سنجد أن العديد من مسائل الزواج وما يتفرع عنه لا خضلو من أثر 

في م شروعية  ك اختلاف الدين بين الرجل والمرأة المراد الزواج بها، قد يكون له أثر لاختلاف الدين على أحكامها، فمن ذل

 ?Ãf3V.^\Ed!M��$ ´|Ã1Û(ÃÆs �GYÃáe!-SEyÃ) �jmÃÆe@�Ç~ÉR �jmÃ@Ù(Ãáe!-SÃHe �VÃßy(Ã@=s YÃ�áe ¡jm?Ãf3V.^\He ßSÃ@MÉR��ÉR !$SÃErÃàgÃÙ(Ã@j) àk'~�@﴿  :تعالى العقد، قال

�ßa+ÃgÃ!Û(ÆÃ<(ÃÆ²rÃßQ�	$ @�~ÉR !$SÃErÃàgÃÙ(ÃDj) ÉYy(Ãàf3V.^\Ed!M��$ ´|Ã1Û(ÃÆs !$�SÃDÙ(Ãáe!-SEyÃ) �TÃß<(ÃÆPÃ@MÉR �Yáe!-SÃHe �VÃßy(Ã@=s YÃ�áe ¡h3V.^\He ßSÃ@MÉR 

�ßa+ÃgÆÃ<(ÃÆ²rÃßQ�	$ ?iÁ(Ã@ºM»Rµ$ ÉXSÃEQ.TÆyÃ) |@M�C$ ÈCW%0ÃÙ(M��$ EI�$ÉR !$SÃEQ.TÆyÃ) |@M�C$ ájm0ÃÙ(ÃÆ²r!M��$ ájlÉVÃá:Ã!=PÆd!M$ÉR ��ámá=Ã).AU�C%C<Ã) EYÃ�Cy(ÆÃ<(EyÃ)ÉR �ámÃáÛ(Ã��ÆyÃ)$Æ� 

3Z%0ÃÙ(LáÃM ßaEn1LÃÆPÃ@M ÉXREVÃ0f?ATÃ@Û(ÆyÃ) ����واختلاف الدين بين الولي والمرأة المراد تولي عقد زواجها، قد (، 250)البقرة: ﴾�

 $ È£ÞuÃßPÆ<Ã) ÉXREVÃEe��%ÆyÃ)	�Ã@Ù(Ãáe!-SÃEd!M$ÉR ßaEn+2vÃßPÆ<Ã) E��%ÆÃy(áÃMßR��ÉXSÃDÙ(Ãáe!-SÃEd!M$ÉR +k'﴿:-تعالى -يكون له أثر في صحة العقد، قال 

à8REVÃßPÆd!M%C<Ã) ÉXßSÃÉnÃ!Ù(ÃÆyÃ)ÉR 3YÃÆQ 3V?ÃgÃÙ(ÃEd!M�$ ÉXSÃEdy(Ãá�:EyÃ)ÉR @jl"SÃ@LIvM��$ ÉXSÃDjÃ)!-SEyÃ)ÉR @jl"S?Ãf0>VM��$ ÉXSÃEPÃy(Ãà�EyÃ)ÉR @I���$ 


�EmÃ@MSFÃ]ÉWÉR ?iÁ(Ã@ºM»Rµ$ EaEnEdÃÆs»VÆÃy(�Ã] �IE���$ GX�C$ @I���$ �>VyÃ)>3VÃÆQ �ay(ÃàgÃÆs ����﴾ (72:التوبة،)شأنهجل  -و قال-:﴿ÉYyÃ)áAT1M$ÉR 

!$REVÃ@:?Ãf ßaEn+2vÃßPÆ<Ã) E��%ÆÃy(áÃMßR�	$ È ÞuÃßPÆ<Ã) 1�~�C$ ElSÃDLÃÆPÃ!:Ã@j) Y+ÃgÃ@j) �jmÃ@Ù(Ã!Û(Ãá; z3; 3ÞtßW!�Ç~�$ �U%�Ã\@;ÉR �VÃy(ÃC<(?Ãf ����﴾ 

صل ى   -واختلاف الدين بين الوارث والمورث، والذي قد يكون له أثر في منعه من الإرث، يرُوى أن النبي (، 71الأنفال:)
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، متفق عليه ، وهكذا فالموضوع بجزئياته كلها " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم "قال:  -عليه وسلم الله ا
ليس بحثاً  واحدا؛ً لذلك يرى الباحث الاقتصار في هذه البحث على أثر التباين في الدين بين يحتاج إلى عدة أبحاث، و 

المسلم وغير المسلم في مسائلتين هي التباين الدين في النفقة والميراث، والمنع من الإرث، وسينطلق في عرض هذا الموضوع 
 من فرضية وتساؤل:  

كانت في أحيانٍ كثيرة محمودة؛ لأنها أسهمت في إثراء اختيارات أهل فأما الفرضية فهي أن الاختلافات الفقهية  
 الاختصاص من مشر عين ومفتين وسوامتا كل في مجاله.  

أما التساؤل فهو الآتي: هل تنو عت وتباينت نصوص المعروضة مثلما تعددت واختلفت آراء الفقهاء في المسائل 
 على اجتهاد فقهي بعينه في كل مسألة؟  المعروضة محل  البحث ؟ أم أن تلك النصوص انصبت

سأحاول الإجابة عن هذا التساؤل ضمن مطلبين، يخص ص الأول منهما لبيان التباين في الدين بين المسلم، وغير المسلم و 
تي الكلام في الثاني عن مدى التباينفي الدين بين المسلم، وغير المسلم و أثره في الميرا ث،وذلك أثره في استحقاق النفقة، و

 على النحو الآتي:  
 

 النفقاتتباين الدين في  الأول:الآثار المترتبة عن الطلب

 أثر في نفقة الزوجية ل : الأوالفرع
الطعام و الشرب و المسكن و الملبس كلها مقومات للحياة يحتاج إليها الإنسان ، و لا يستطيع الا ستغناء عنها 

عباء   .الحلية اليومية من تشاطات مختلفة .لكي يستمر عيشه و يقدر على القيام 
لنفقة الزوجية ونفقة الأولاد .والزوج    مسئول عن توفير هذه الحاجيات لزوجته و أولاده ، فيما يعرف 

 

،  التعريفاتا الجرجاني ،. )  الإخراج و هي مشتقة من النفوق ،  ونفوق أي هلالكها ، ونفق الشىء أي فني* النفقة لغة: 
 (. 568/  5،الفقهاءأنيس ،  القونوي ا،2/819، المصباح المنير، الرافعي،5/798
 

و شرعاً : ما يلزم  المرء صرفه لمن عليه مئونته )طعمه( من زوجته أو اولاده أو دابته و هي اسم للشيء الذي ينفقه الرجل 
 (.588/ 1 ، لرائقالبحر اابن نجيم ، ،5/798،  التعريفاتالجرجاني ، . )  على عياله من طعام و كسوة وسكنى

 

مغني الشربيني ،( ، )589/ 1، السرخسي ، المبسوط) . والنفقة تجب للإنسان على غيره ، وأسباب وجوبه : الزوجية و القرابة والملك

 . وسنتكلم هنا عن نفقة الزوجة ونفقة الأقارب( ،  121/ 3، المحتاج

السرخسي ، (، )1/51،بدائع الصنائعالكاساني ، ) االمسلم  خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة المسلمة على زوجها لا

 ،المهذاب ، )الشيرازي(، 19/ 0،  روضة الطالبين، النووي(،)517-518/    5، القوانين الفقهية ابن جزي ، (، ) 589-585/ 1،  المبسوط

لقرآن الكريم  ، قال تعالى : و،  (516/  8، المغنيابن قدامة ، (،) 2/510  $ ßYáe +^'Ãßy(ÃÆs	�GY+ÃoSÃDÙ(Ãàg¬Ã] �  ثبت ذلك 
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aDÛ(ÃÙ(?Ãg�Ã] ßYÃ�áe �ßa+ÃfáTÃß²sHR @�~ÉR GY+ÃoRHW�%?2vÃDj) !$S+Ã�:Ã�Cy(?2vÃDÛ(áÃM �GY3nÃßy(Ã@LÃÆQ X�C$ÉR GY+Ãf àk'Ã@�M»Rµ$ £KßdÃÆs !$S+Ã�:Ãá:=Ã)�	�	%Ã@; 

GY3nÃßy(Ã@LÃÆQ ´|Ã1Û(ÃÆs ÉYÃßP?2vÆyÃ) �GYEnÃ@LßdÃÆs ßX�C%Ã@; ÉYÃßP?2wßW�	$ ßa+ÃgÃ@M GY+ÃoSÃDj)%ÆË�Ã�@; GY+ÃoÉWSÃE²sµ$ !$REVÃádÃ@jÃ)��$ÉR a+ÃgÃ@Ù(Ãßy(ÃÆ<Ã) 

�¡8REVÃßPÆdC<Ã) X�C$ÉR ßaÃDj)»V�Ã]%ÃÆPÃ@j) EO52w»VÃDÛ(�Ã\@; 
EmÃ@M "����ÉVÃ!=sµ$ � [ 1سورة الطلاق آیة] وقوله تعالى : �  |@LÃÆQÉR 

áUSÃDMßSÃÆd!M��$ 
EmÃ@M GYEn+Ã�;.AWCW GYEnÃDj)ÉS¬Ã\ÃàfÉR �à8REVÃßPÆd!M%C<Ã) �[ 235سورة البقرة آیة] : 7، وقوله تعالىÃá:Ù(ÃEy(áÃM��R+AU 

¡jmÃÆP�Ã] YÃ�áe ��ámÃáÛ(ÃÆP�Ã] YÆeÉR ÉWáT+Ã�; ámÃßy(Ã@LÃÆQ 
Em+Ã�;.AWCW ß7Ãá:Ù(ÃEy(Ã!LÃ@; %Gdáe EmÃ�(Ã@j)$Æ� �EI���$ @�~ E9áÃ�L?ÃgEyÃ) EI���$ ,%\!:@=Ã) 1�~�C$ %Æe 

�%ÉnÃ�(Ã@j)$Æ� ¯KÃÆPÃß²rÆÃy(�Ã] EI���$ ?TÃßPÆ<Ã) ¢V¬Ã\EQ /$V¬Ã\EyÃ)  �[ 6سورة الطلاق آیة] 

لنفقة و وجوبها  على الزوج ، فعن عائشة  لسنة أيضا حق الزوجة  قالت : )  –رضي الله عنعا  –وقد ثبت 
حيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني  إلا جاءت هند بنت بن ربيعة  فقالت :  رسول الله إ  سفيان رجل ش

لمعروف ما  : -ما أخذت من ماله بير علمه . فهل علي  في ذلك جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ه  ل خذي من ما
نيك (  ب   (5338/ 3،صحيح مسلممسلم ، ) .يكفيك و يكفي 

ولهن ! عليكم رزقهن  – خطب الناس فقال : ) اتقوا اله في النساء ... إلى قوله صلى الله عليه وسلم –أن رسوالله  –وعن جابر  
لمعروف (  (809/ 2،  صحيح مسلممسلم ، ) . وكسوتهن  

 المغني ابن قدامة ، (،) 56/1، بدائع الصنائعالكاساني ، ) .وقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة  على زوجها 
،516/8) 

كما  أنه لا (.56/ 1، الكاساني ، بدائع الصنائع). المرأة قد قرغت نفسها لحق زوجها فكانت كفايتها عليه   ثم إن  
خلاف في وجوب نفقة الزوجة الكتابية علة زوجها المسلم ، والدليل على ذلك العموم في النصوص السابقة ، فإنها ليست 

لتالي تدخل الكتابية بع سلام الزوجة ، و  / 1، المبسوط ،السرخسي) .موم النص و تكون نفقتها واجبة على زوجها .مقي دة 

 .(562/  8، المغنيابن قدامة ، (، )19/ 0 ،روضة الطالبين،النووي(،)226
لكن  الخلاف بين الفقهاء في وجوب النفقة على الزوجة في حالة ردة أحد الزوجين أو إسلام أحدمتا دون الآخر على 

 النحو التالي :
 في حالة إسلام الزوجة و إباء الزوج الإسلام  : أولا

ة الزوج الإسلام فإن  النفقة واجبة للزوجة  :الرأي الأول  إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب إسلام المرأة و إ
الصحيح مدة العدة ، سواء أسلم الزوج أو انتهت العدة بعدم إسلامه ، وهو رأي الحنفية ، والقول المختار عند المالكية ، و 

(، 569/  2الشرازي، المهذب(،)178/  3،  التاج و الإكليلالمواق ، ( ، )299/  1،  المبسوط السرخسي ،).عند الافعية ، والحنابلة .

 (.553/  5 ،، عمدة الفقهابن قدامة ،عبد الله بن أحمد (، )193/  3 ، مغني المحتاجالشربيني ،)
 و استدلوا بما يلي :
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وه كان السبب في حصول الفرقة بين الزوجين ، مع قدرته على أن الزوج ارتكب مع-5 ئه الإسلام ، و إ صية 
إبقاء زوجته في عصمته لو أنه أسلم ، ثم إن تحريم استمتاعه بها كان بسبب معصية كان هو سببها فوجبت نفقتها 

 (.569/  2،  المهذبالشرازي، ) .عليه 
ئه الإسلام قد فو ت إمسا-2 حسان ، على زوجته من إن الزوج  لمعروف ، فكان واجباً عليه تسريحها  ك زوجته 

حسان   (.295/  1، المبسوط السرخسي ، ) .التسريح 
ء زوجها الإسلام فإنه لانفقة لها على  الرأي الثاني: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب إسلام المرأة و إ

/   2، ، المهذبالشرازي( ، )178/  3،  التاج و الإكليلالمواق ، ).ة في قول و ابن القيم زوجها ، وهو  رأي الشافعية في قول والمالكي

 .(662/  2،  ، أحكام أهل الذمةابن القيم (.)569

 و استدلوا بماا يلي :
إن الفرقة حصلت بسبب الزوجة ، وهو إسلامها ، وبه يحرم تمكنيه منها ، حتى ولو كان إسلامها طاعة ، فإن  -5

 (.569/  2،  المهذب الشرازي، ).زوجة بغير إذن زوجها طاعة أيضاً وهو كذلك مسقط للنفقة حج ال
 (.168/  3، التاج و الإكليل المواق ، ). سلامها تبين من زوجها ، والائن لانفقة لها إن المرأة-2

 وقد ردَّت هذه الأدلة بم يلي :
مغني المحتاج الشربيني ،( ، )2/569،  المهذبالشرازي،  ).ع  فلا قياسإن إسلام الزوجة وقته مضي ق ، أما الحج فوقته موس-5
،295/3). 

قٍعلى حاله -2 ء الزوج الإسلام تنتظر المرأة فترة العدة ، مع حرمة المعاشرة ، فإن أسلم قبل انقضائها فالنكاح  إنه عند إ
ل  (.المراجع السابقة). تالي تجب لها النفقة دون حاجة إلى عقد ومهر جديدين ، فتكون كالمطلقة طلاقاً رجعياً و 

ى ابن القيم  أن المرأة في حال إسلامها  لها الخيار في أن تنتظر إسلام زوجها مهما طالت المدة مع  –رحمه الله  –وقد ار
ليس زوجاً ماكاً  –أي الزوج  –فلا نفقة لها في هذهالحالة ، ويعلل ابن القيم رأيه قائلاً: ) لأنه  –حرمة المعاشرة الزوجية 

لعصمتها من كل وجه ، ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه إلى ولي وشهود ومهر بل إسلامه بمنزلة قبوله للنكاح 
 .(662/  2،  أحكام أهل الذمةابن القيم ، ) .و انتضارها بمنزلة الإيجاب (

 :الرأي الراجح
لتالي تجب نفقة العدة للزوجة على زوجها في حال  بعد استعراض أدلة كل فريق  يتبين  لي أن أدلة الفريق الأول أقوى و 

ء الزوج الإسلام و الله أعلم .  إسلام  الزوجة و إ
 في حالة إسلام الزوج و إباء الزوجة الإسلامثانياً:

المالكية و  ، فقد ذهب الحنفية ومن غير أهل الكتاب و أبت الإسلامإذا أسلم الزوج و كانت زوجته : لالرأي الأو
) .، أما السكنى فلا تستقط ؛ لأنها حق للزوج  على زوجته إلى عدم وجوب النفقة على الزوجة الشافعية في قول، والحنابلة

/   2، المهذبالشرازي، (، )268/   2،الشرح الكبيرالدرير، (، )178/   3 ، التاج و الإكليلالمواق ، (، )299/  1،  ، المبسوطالسرخسي 
 .(553/  5 ، عمدة الفقه، ن قدامةاب(،)569

 



ISSN: 2706-9087

 
 

 
(301) 

 

 

 :و استدلوا
ء لزوجة الإسلام والزوج في هذه الحال لايُمكن من امرأته فتكون الزوجة في حكم الناشز و  ن الفرقة حصلت بسبب إ

 (.المراجع السابقة ).الناشز لا نفقة لها لا رتكابها معصية أوجبت الفرقة
ئها الإسلام ، وهو راي الشافعية في قول آخر ، والسبب  أن النفقة تجب للزوجة في:الرأي الثاني   حال إسلام الزوج و إ

سلامها في العدة  سلام زوجها و الفرقة  حصلت بسببه ، ثم إن  هناك أملًا  /  3،  مغني المحتاجالشربيني ، ).أنه لاذنب لها 
295). 
ء المرأة أما  الإسلام فإنه يفر ق بينهما إن اختارت الفرقة وعدم الانتظار لقوله ابن القيم فيرى أنه في حالة إسلام الزوج و إ

�ÉR !$S+Ãgà\ßdÃDj) àa~� � تعالى :vÃáPC<Ã) È3VÃá;$ÉS?ÃgÃ!M�$ !$SÃDLÆË��¬Ã]ÉR %Æe ßaDÛ(Ã�!:Ã@:=Ã)�	$ !$SÃDLÆË��¬Ã\ÆÃy(Ã!MÉR %Æe !$�S+Ã�:Ã@:=Ã)�	$ 

ßa+ÃgáÃMÅ?AU Ea.ÃgÃEs ÊI���$ Ea+ÃgÃßrÆyÃ) �ßa+ÃgÃ@Ù(Ãßy(ÃÆ<Ã) EI�$ÉR �ay(áÃLÃÆQ �ay(ÃàgÃÆs � [ 59سورة الممتحنة آیة]  فلا نفقة

 .  (663/  2 ،أحكام أهل الذمةابن القيم ، ).، وهو راحج والله أعلم

 في حالة ردة أحد الزوجين وكان الزوج هو المرتدثالثاً: 
وهو رأي الجمهور من الحنفية  ،الزوج لم يقتل نقضي العدة ما دامتجب النفقة للزوجة على زوجها حتى ت ل:الرأي الأو

ابن قدامة ، 192/ 3، مغني المحتاجالشربيني ، ،569/   2، ، المهذابالشيرازي ، 57-56/  1، بدائع الصنائعالكاساني ، ).والشافعية  والحنابلة

 .(553/ 5، ، عمدة الفقه

تي :  و استدلوا بما 
بب محظور و لاذنب للزوجة حتى تحرم من النفقة ، ومع كو ن إن الفرقة وقعت بسبب من الزوج وهو هنا س

المراجع السابقة  ).المعاشرة الزوجية محر مة بينهما إلأ أن ه يملك معاشرتها في أي وقت يرجع فيه عن ردته مادامت في فترة العدة 
.) 

لاً ، و دليلهم أن المرأة تبين من زوجها لاتجب نفقة الزوجة على زوجها في حال ردته إلا إذا كانت المرأة حام الرأي الثاني :
 (.566/  1،. ، التاج و الإكليلالمواق ،  121/  2،  حاشية الدسوقيالدسوقي ، ).حال ردته و البائن لا نفقة لها وهو رأي المالكية

 الرأي الراجح :
لرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو استحقاق الزوجة للنفقة فهي ام ترتكب  يتبين  لي مما سبق أ 

لصواب  .ذنباً ، والفرقة حصلت بسبب معصية الزوج و اله تعالى أعلم 
 في حالة ردة أحد الزوجين وكانت الزوجة هي المرتدة رابعاً:

ان الزوجة المرتدة لاحق لها في النفقة على زوجها ، وهو رأي الجمهور الحنفية  والمالكية والشافعية الرأي الأول : 
/  7،المغنيابن قدامة، ، 2/569، ، المهذابالشيرازي ، 566/  1،  الناج و الإكليلالمواق ،  ، 57/ 1، الكاساني ، بدائع الصنائع ) .لةوالحناب

 .( 551-5/553، عمدة الفقةابن قدامة ، ، 533
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 :و استدلوا بما يلي 
رتدادها منعت زوجها من التمك ن منها ، فتكون في الناشز ف-5  لا نفقة لها .إن المرأة 
إن الفرقة ةقعت بسبب معصية الزوجة ، وهي بذلك تستحق العقوبة  والحرمان كالقاتل يحرم من الميراث بسبب قتله -2

 مورثه ؛ لأن  من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
خر فيي إن  الزوجة تستحق النفقة ؛ لأنها مزالت في عصمته خلال فترة العدة ، ولا  الرأي الثاني : لزواج  يسمح لها 

 (. 57/  1،   بدائع الصنائعالكاساني ،  ).محبوسة على زوجها ، وهو القول الثاني  للحنفية

 الرأي الراجح:
 و الرأي الراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم ، ولأن  الزوجة ارتكبت محظوراً بردتها فناسب ذلك حرمانها من النفقة والله

 .أعلم
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 نيالثاالفرع 

 أثره في نفقه الأقارب 
 اختلف الفقهاء في طبيعة القرابة الموجبة للنفقة على النحو الآتي :

 أولًا: الحنفية:
 R+TÃE<(ÃßQ$ÉR� �@I���$ @�~ÉR$ :تعالىلقوله ، رب المحرمين للزواج ، أي لكل ذي رحم محرم اتجب النفقة عند الحنفية على الأق  

!$S+Ãf3V.^\ÃDj) �ámÃC<Ã) �/%Ë��»y(?^] 3YßyÃ)?TáÃM$ÉSÃ!M%C<Ã)ÉR /%Ã=Ã)%�Ã\ßs�C$ xáATC<Ã)ÉR ´|Æ<Ã)»V+Ã�:Ã!M      :،وقوله تعالى 36]سورة النساء آیة [ � $�

� |@LÃÆQÉR à^&CW$ÉSÃ!M��$ ¯KÃ!Ã{(Ãáe �?iáÃMÅ?AU �[ 235سورة البقرة آیة] ومعنى الآيةأن  النفقة واجبة لكل ذي رحم فقير على من

  البحر الرائقابن نجيم ، ،3/620،  حاشية رد المحتارابن عابدين ، ، 998/   5، المبسوطالسرخسي ، ) لى( للإيجاب .يرثونه ، وكلمة )ع
،1  /233 ). 

 المالكية::ثانياً 
المباشرين فقط ، فتجب للوالدين على أولادمتا ، وللأولد على والفروع  صولالمالكية للأ عندالنفقة  تجب

 3YßyÃ)?TáÃM$ÉSÃ!M%C<Ã)ÉR  � تعالى : لقوله، ( 121-2/122،الشرحالكبير،الدردير) والدات ولا لأولاودوالديهم ، ولاتجب للأجداد 

/%Ã=Ã)%�Ã\ßs�C$ �[ 36 سورة النساء آیة]   ، و قوله تعالى : ���|@LÃÆQÉR�áUSÃDMßSÃÆd!M��$ 
EmÃ@M GYEn+Ã�;.AWCW GYEnÃDj)ÉS¬Ã\ÃàfÉR 

�à8REVÃßPÆd!M%C<Ã) @�~ E9Ã1L?ÃgÃDj) ×[!:@=Ã) 1�~�C$ �%ÉnÃÆP¬Ã]ER �[ 235سورة البقرة آیة] 

 : الشافعية:ثالثاً 
ء  والأجداد   ،)الشيرازيتجب النفقة عند الشافعية للأصول و إن علوا و للفروع و إن نزاوا ، لأن  اسم الوالدين يشمل الآ

�KÃÆPÃÆ²s%ÆeÉR ßa+ÃgÃßy(Ã@LÃÆQ z3; 3YyÃ)áÏTM �تعالى : ل قا، (117-3/116،المحتاج مغنيالشربيني،،2/566،المهذب�$ ßYáe È£BpÉVÃÆs @jmÃ1LÃ�áe 

ßa+ÃgÃy(ÃC<Ã)�	$ �Éay(ào·ÉVÃß<Ã)�C$  �[ 76سورة الحج آیة]  تعالى قولهو:  ��z3ÃÙ(ÆÃ<(Ã��ÆyÃ) Æ`@U$Æ�  �   وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ) أن

الله عندي دينار فقال : أنفقه على نفسك  رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :  رسول
، قال : عندي آخر ، فقال : أنفقه عل ى ولدك ، قال : عندي آخر ، فقال :أنفقه على أهلك 

مختصر ،قال عنه الألباني حديث حسن ، الألباني ،  2/532،سنن ابي داودأبي داود ، ، 166/  7، البيهقي الكبرى سنن ،البيهقي... ( . )
�(.572/ 5، إرواء الغليل

 :بلةالحنا:رابعاً 
لفرض أو التعصيب ، ولا يشترط المحرمية ، فتجب النفقة على ل الحنابلة لك عندالنفقة  تجب قريب يرث قريبه 

كاخوة  وأبنائهم و الأعمام و أبنائهم ، فابن العم مثلا يستحق النفقة على ابن عمه لأنه   والحواشي،الأصول والفروع 
 شرح قانون الأحوال،السرطاي، كالاخوة و أبناء الإخوة  –لحواشي  : الأقار من غير ذوي عمودي_ الأصول والفروع ا).وارث عند الحنابلة
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سورة ]�   LÃÆQÉR� à^&CW$ÉSÃ!M��$ ¯KÃ!Ã{(Ãáe �?iáÃMÅ?AU@|  :و ودليلهم قوله تعالى(579-568/  8،  المغني)ابن قدامة،( ، 651/ 3، الشخصية

 .[235البقرة آية 

  النفقة أتحاد الدين ، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد الدين للإنفاق على القريب على النحو التالي :ومن 
يشترط اتحاد الدين في وجوب نفقة القريب على قريبه، فينفق المسلم على قريبه الكافر ويننفق  الكافر لا  القول الأول :

 نفية والمالكية و الشافعية و أحد قولي الحنابلة واستدلوا عليه بما يلي : على قريبه المسلم ، وهو قول جمهور الفقهاء من الح
القوانين ابن الجزي ، ، 226-222/ 1، المبسوطلسرخسي ، ا،36-39/   1،الصنائعبدائعالكاساني،/ ،19-30/ 2، الهداية ،)المرغيناني:

ابن قدامة ، ،117/ 3، مغني المحتاجالشربيني ،،83/  0، طالبينروضة الالنووي ، ، 122/   2،الشرح الكبيرالدردير ، ،5/518،  الفقهية
 .(579/ 8،المغني

�~�$ !$R+TÃE<(ÃßPÃ@j) 1	�2v?Ã�;ÉR ?iH<Ã)ÉW 1�~?|´ �:تدل على وجوب الإنفق كقوله تعالىعموم الأدلة التي  -1C$ �El%GyÃ)�C$ 

3YßyÃ)?TáÃM$ÉSÃ!M%C<Ã)ÉR �,�%=Ã)%�Ã\ßs�C$ %ÃGe�C$ GYÃ@=PÃDLÃß<(ÆyÃ) ?h?TÙ(ÃàQ ÉVÆÃ<(ÃàgÃ!M��$ %Æd+Ão+TÃÆs�	$ ßR�	$ %Æd+Ão���Ãàf ���@; K+Ã�:Ã@j) %ÆdEn1M Ï¡8µ$ @�~ÉR 

�%Æd+Ão»VÃÉnÃ!Ù(Ã@j) K+Ã�;ÉR %ÆdEn1M �Ò~ßS?Ã�; /%dyÃ)3V?Ãf ��[ 23سورة الإسراء آیة]، كما  ،حسانالإ منعليهما  نفاقأن الإشك ولا

ن بترك الإنفاق  (39/  1 ، الصنائعبدائع،الكاساني) .أنهما يتأذ

�X � :تعالىقوله  -2C$ÉR� ?hÅ?TÃÆo%ÃÆ²s ´|@LÃÆQ X�	$ ?h3V.^\ÃDj) z�ÃÃC<Ã) �[Ãßy(Ã@M%Æe ?i@M �ámÃC<Ã) �a!LÃàQ ���@; �%ÆdEnÃßPÃà�ÃDj) 

%ÆdEnÃß<(Ãàs%�wÉR z3; %ÆÃy(Ã=!Ã)ÎTM�$ �/%Ã;REVÃßPÆe ßOÃC<(Ãj1)$ÉR �Ky(ÃC<(�Ã] ßYÆe �B&%@=Ã)�	$ �G|@M�C$ GaD{) G|@M�C$ ßa+ÃgÃEP5Ã²s»VÃÆe a+ÃgÃD-(Ã�C<(Ã@=Ã)µ%Ã@; %ÆdC<Ã) 

ßaDÛ(ÃÙ(+Ãf ÉXSÃDLÆdÃßPÃ@j) � [ 51سورة لقمان آیة] ،. وليس من المعروف ترك الوالدين الفقيرين من غير نفقة 
د زوجة أبي سفيان حين شكت اإلى رسواله قال : لهن –أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  –رضي الله غنها  –ما روته السيدة عائشة -3

لمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ( وجه الدلالة أنه مطلق سواء كان ،(سبق خضريجه)شح زوجها ، فقال : ) خذي من ماله 
 .الولد مسلماً أو كافراً 

كل الرجل من كسبه و ولده من كسبه (.-1  عنه لقا،  288/ 3،  سنن أبي داودد ، أبو داو ) قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ) أطيب ما 

 .مما يدل على أن  الولد ملك لوالده ، فتجب نفقته عليه سواء كان مسلماً أو كافراً ،(الالباني : حديث صحيح
إجماع أهل العلم على أن  نفقة الوالدين الفقرين واجبة على أولادمتا وهو مطلق سواء اختلف الدين بين  -1

ءو أولادهم أم لا  (.560/  8، المغنيابن قدامة ،). الآ
 ثم إن القريب بعضٌ من قريبه ، والإنسان لا يمنع نفقة نفسه بسبب الكفر وكذلك لا يمنع نفقة جزئه أو بعضه بمانع  – 6

 . (16/  2، الهدايةالمرغيناني،) الكفر.
 . (16/  2 ،الهدايةالمرغيناني،) .قياساً على نفقة الزوجة -7

 (.097/  2 ،أحكام أهل الذمةابن القيم ، ) ( . وجوبها مع اختلاف الدين : )الصحيح هذا الرأي قائلاً  رج ح ابن القيموقد 
/  1 المبسوط،السرخسي ،  ).قد استثنى الحنفية الأقار من غير الأصول و الفروع ، فاشترطوا اتحاد الدين لعدم أهلية الإرث و

226.) 
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 ،ابن قدامة ):فقة عل الأقارب وهو قول المعتمد عند الحنابلة و استدلوا بما يلييشترط اتحادالدين لوجوب الن: لثانيال القو

 ( .579/   8 ،المغني

 $���Ã ��|@LÃÆQÉR áUSÃDMßSÃÆd!M:قوله تعالى -1EmÃ@M GYEn+Ã�;.AWCW GYEnÃDj)ÉS¬Ã\ÃàfÉR �à8REVÃßPÆd!M%C<Ã) ��� الي قوله تعالى��|@LÃÆQÉR� 

à^&CW$ÉSÃ!M��$ ¯KÃ!Ã{(Ãáe �?iáÃMÅ?AU  �[ 235سورة البقرة آية] ، 

ب البًر والصلة ، فلا تجب مع  للقريب مع اختلاف دينه لعدم الإرث قةفلنافلا تجب  -2 تعد  من 
لنسبة للنفقة على القريب المحارب فإنها غير واجبة مع اختلاف ،( 579/  8 ،المغني ابن قدامة ،)..اختلاف الدين أمنا 

ستثناء الكاساني من الحنفية الذي لم الدين ، وذلك ؛لأن  الله تعا لى نها عن ب ر  من يقاتلنا ، وهو رأي الجمهور 
لعكس  لتالي تجب النفقة للمسلم على قريبه الذمي والحربي و  بدائع، الكاساني ).يجعل اختلاف الدار مسقطاً للنفقة ، و

 (.533/  7، لمغنيا، ابن قدامة، 3/117،لمحتاجامغني،الشربيني ، 37 -36/  1، الصنائع

 الراجح:  الرأي
استدلوا بها بعضها  فالنصوص التي ، مع اختلاف الدين لقوة أدلتهم النفقة  وجوبر الفقهاء وهو جمهورأي  يترجح لي

 $��LÃÆQÉR� à^&CW$ÉSÃ!M@|�� على استدلال بعض الحنابلة بقول تعالى رد  مطلقة  وبعضها  ورادة في بر الوالدين الكافرين، وقد 

¯KÃ!Ã{(Ãáe �?iáÃMÅ?AU   ?A� [،981] سورة البقرة آية )عباس والله  ابنالمضارةوهو رأينفي  ن المراد بـــــــــ )مثل ذلك

ر المترتبة عنالمطلب الثاني: ( . 449/ 8، مغني المحتاج، الشربيني.)علمأ  الميراثالدين في  تباينألآ

 الإرثنظام  و،الكافر كفر أصلي أو ارتداد المسلم أو إ سلاماختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم  إما ب ينشأ
 حال إختلاف الدين بين الوارث والمورَّثله ؟الأقارب فيكبيرة في التشريع الاسلامي ،فما حكم التوارث بين   أهميةيحتل 

 الفرع الأول : مفهوم الميراث:  
، الدوانيالفواكه  ،النفراوي) (له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها حقً فابل للتجزي  يثبت لمستحقه بعد موت من كان ) شرعاً: الميراث

صول من فقه وحساب تعر ف حق  كل  في التركة(الميراثأوعلم و)،( 210/  2 ، ابن عابدين  ) .علم الفرائض : هو علم 
 ( 717/  6، رد المحتار حاشية

 : المسلم و الكافر بين اثالمير: الفرع الثاني
 لكافرا المسلمث ) لايرلقوله عليه الصلاة والسلام:  المسلم  من  إرث الكافر جواز دمع على عجماالإ انعقد

مروي عن ابي بكر  و،الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةل وهو قو( 5338/ 3مسلم ،صحيح مسلم،الكفر المسلم ()ولا 
 حكامأ، الجصاص، 39/39 ،المبسوط، سرخسيلا).غيرهم من الصاحبة والتعابين رضون الله عليهم أجمعينوعمر وعثمان وعلي و

، الشربيني ، 615/  5،  الثمر الداني ، شرح رسالة القيروني، عبد السميع صالح، الأزهري،561/  0، التمهيد، ، ابن عبد البر 36/  3، القرآن
/  1، القناع كشاف، تيالبهو ، 216/ 6 ،المغني، ، ابن قدامة 12/ 55،  صحيح مسلمالنووي على  شرح ،النووي ، 23/ 3، مغني المحتاج

176). 
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لكن إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة المسلم المتوفى، فقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية ورأي للمالكية 
لا ) عليه وسلم:الله قوله صلى ا والشافعية إلى أ ن  الكافر لا يرث المسلم حتى ولو أسلم الكافر قبل قسمة التركة، ودليلهم

)  �  $	�ßa+ÃgÃ@MÉR E9¬vá=Ã) %Æe ?hÉVÃ@j) ßa+ÃgÃE²s$ÉR.AW � وقوله تعالى:(، سبق خضريجه )(م الكافر ولا الكافر المسلميرث المسل

أحكام ، الجصاص،  5/169)القرطبي، الكافي، (، فملكية الإرث تت ح دد من وقت موت المو ر ث ولا عبرة بتقسيم التركة .52النساء :
 ( 2/51، فتح الوهاب،زكر الأنصاري، 6/156، حواشي الشروانيعبد الحميد، ، الشرواني، 3/15، القرآن

أما الحنابلة والمالكية في الرواية الثانية فقد ذهبوا إلى أ ن  الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة فإن ه يرث مو ر ثه، أما إذا 
إسلامه وبقي البعض الآخر من غير تقسيم وأسلم،  قس م ت التركة  ثم أسلم فإنه لا يرث شيئاً، فإذا ق س م بعض التركة قبل

كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم عليه وسلم: )الله ورث مما بقي، ودليلهم قول النبي صلى ا
لألباني حديث ،قال عنه ا 2/835، سنن ابن ماجه، ابن ماجه،  3/526، سنن أبي داود)أبو داود،  (أدركه الإسلام فَـهُوَ على قسم الإسلام

، التمهيد)ابن عبد البر، ، ثم   إنه في الحكم بتوريثه ترغيباً له في الدخول في الدين الإسلامي.( 5/330، مختصر إرواء الغليلصحيح، الألباني، 
 (210-6/218، المغني، ، ابن قدامة 1/177، القناع كشاف، البهوتي،  2/12

ً من أهله مات على غير دين الإسلام، قتادة قال: ) وقد روى ابن عبد البر في التمهيد عن يزيد بن إانا إنسا
عليه وسلم حنيناً فتوفى وترك الله فورثته ابنتي دوني، وكانت على دينه، ثم إانا جدي  أسلم، وشهد مع النبي صلى ا

أسلم  بن أرقم أن عمر قضى أانا منالله نخلًا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان، فحادث عبد ا
)ابن عبد البر،  (.على ميراث قبل أن يقسم فإنه يصيبه، فقضى له عثمان، فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة

 (.2/17،التمهيد
 الرأي الراجح:

حتى ولو قبل التقسيم، لقوةأدلة الجمهور، ولأ ن   مورثهيتر ج ح لي قول الجمهور بعدم أحقية الكافر إذا أسلم بتركة   
 (15/ 3،أحكام القرآن، )الجصاص.الإسلام لا عبرة فيها للقسمة أو عدمها كما قال الجصاصالمواريث في 

 الفرع الثالث: الميراث بين المسلم والكافر:  
، المبسوط )السرخسي،: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أ ن  المسلم لا يرث الكافر .الرأي الأول

 (.1/176، القناع كشاف، البهوتي،  6/216، المغني، ابن قدامة،  1/86، الأم ، الشافعي، 3/511، شرح الزرقانيزرقاني، ، ال39/39
، والسنة التي لا اختلاف  وقد أورد الإمام مالك الإجماع على منع المسلم ميراث الكافر فقال: )الأمر المجتمع عليه عند

 ( 2/129، الموطأ)مالك،  د أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم( .فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببل

 واستدلوا بما يلي:  
 (سبق تخريجه(. )لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ) -1
المبسوط، )السرخسي، رة، فلا يرث أحدمتا الآخرثم إ ن  الولاية منتفية بين الكفار والمسلمين، والإرث فيه معنى ولاية ونص -9

 ~�@ �ÃÆyÃ) ÉYyÃ)áAT1M��$ !$SÃDÙ(ÃÆe$Æ��%	�ÉnHyÃ)% � لقوله تعالى:، (6/216، المغني،ابن قدامة، 15-52/19، ، فتح الباري،ابن حجر39/39-35
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!$R+ATÃà=rÃ1Û(Ã@j) ?USÃEnÆÃy(Ã!M��$ "�ÉVÃ���v0ÃÙ(M$ÉR �Æ��%ÆÃy(áÃMßR�	$ ßaEn+2vÃßPÆ<Ã) E��%ÆÃy(áÃMßR�	$ È£ÞuÃßPÆ<Ã) �� : (15)المائدة 

وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أحقية المسلم في ميراث الكافر،منهم معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي الرأي الثاني: 
، المبسوط السرخسي،.) عليهم أجمعينالله سفيان من الصحابة، وسعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية من التابعين رضوان ا

 (3/08، السلام سبلالصنعاني،  ،6/216، المغني ابن قدامة،، 39/39
 واستدل هذا الفريق بما يلي:  

عنه أنهُ أتي في ميراث يهودي وله وارث مسلم فو ر ثه وقال: سمعت رسول الله ما روي عن معاذ بن جبل رضي ا -1
، المستدرك على الصحيحين،الحاكم، 2/526، سنن أبي داود )أبو داود،(. الإسلام يزيد ولا ينقصعليه وسلم يقول: )الله صلى  االله ا

،  3/212، السلسلة الضعيفة،قال عنه الألباني حديث ضعيف، الألباني، 6/281، مصنف ابن أبي شيبة،ابن أبي شيبة، 6/291، سنن البيهقي،1/383
 (.5/287، ضـعيف أبـي داود

 (سبق تخريجه)(.  لىالإسلام يعلو ولا يعقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ) -9

حة زواج المسلمين بنساء أهل الكتاب وحرمة نكاح أهل الكتاب لنساء المسلمين. -8 ، المغني)ابن قدامة، قياساً على إ
6/216) 

 الرأي الراجح:   
لا يرث المسلم لقوة أدلتهم، فحديث الرسول عليه الصلاة  والسلام: )  -أعلمالله وا  -الرأي الراجح هو رأي الجمهور

يقصد –صريح في منع توريث المسلم من غير المسلم، قال النووي: )ولعل هذه الطائفة  (1)(فر ولا الكافر المسلمالكا
 ( 55/12، شرح النووي على صحيح مسلم )النووي،لم يبلغها هذا الحديث(.   -القائلين  ن  المسلم يرث الكافر

 لرد على ذلك على نحو الاتي:و إن ما استدلوا به أصحاب الرأي الثاني من أحاديث يمكن ا
( )سبق خضريجه(  ، فيحتمل أ ن  المقصود به أ ن  الإسلام يزيد لكثرة من الإسلام يزيد ولا ينقصإن المقصود من حديث ) 

 ( 6/216، المغني)ابن قدامة، يدخل فيه، ولا ينقص لقلة من يرتدون عن هذا الدين كما قال ابن قدامة.
( )سبق خضريجه(، أنه من حيث القوة والغلبة والعاقبة، وأ ن  المرادفيه فضل سلام يعلو ولا يعلىالإثم   إن المقصود بحديث: )

 (39/39، المبسوط )السرخسي،الإسلام على غيره.

ت الأخرى: )  سنن البيهقي، البيهقي،  2/150، موطأ مالكمالك، ) ( .لا نرثهم ولا يرثووقد روي عن عمر قوله عن أهل الد

 216)/6، المغني )ابن قدامة، (.وهو الصحيح عن عمر، و قال ابن قدامة: )(6/258، الكبرى
لمسلمة فهو قياس مع الفارق، فالتوارث مبني على  لكتابية وحرمة زواج الكتابي  حة زواج المسلم  أما قياسهم على إ

، مغني المحتاج، الشربيني، 15-52/19، فتح الباري، حجر )ابنالموالاة، ولا موالاة بين الكافر والمسلم، أما النكاح فهو نوع  استخدام. 
3/21 ) 

 الفرع الرابع : الميراث بين المسلم والمرتد:  
ف ـر ق العلماء في توريث مال الكافر والمرتد وسبب ذلك خلافهم في كون المرتد هل يعتبر مسلما قد مات أو كافرا؛ًفمن قال 

ماً قد مات والمسلم يرث المسلم ومن قال بعدم التوارث بينهما اعتبر المرتد كافراً بميراث المسلم من المرتد اعتبر المرتد مسل
 والمسلم لا يرث الكافر.
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-0/561، التمهيد،ابن عبد البر، 2/6، الهداية،المرغيناني، 39/39، المبسوط )السرخسي،وقد اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحداً 

 ،لكنهم اختلفوا في مصير تركته ومن يرثها على النحو الآتي:   ( 6/218، المغني ابن قدامة،،3/21، مغني المحتاج،الشربيني، 561
: تركة المرتد كلها فيء للمسلمين، فلا يرث أحدٌ المرتَدَ، سواء اكتسب ماله حال إسلامه أو حال ردته، وهو القول الأول

مغني ،الشربيني، 8/380، المدونة ،ابن أنس،0/567، 1/329 التمهيد،لبر، )ابن عبد ا قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد والظاهرية .
 (. 0/391، المحلى، ،ابن حزم6/219، المغني ،ابن قدامة،6/39، روضة الطالبين،النووي، 3/21، المحتاج

، روضة الطالبيني، )النوو (.لا يرث المرتد أحداً ولا يرثه أحد، وماله فيء سواء كسبه في الإسلام أو في الردةقال النووي: )

6/39 ) . 

 واستدل هذا الفريق بما يلي:    
لا يرث المسلم الكافر ولا ن  المرتد كافر، والمسلم لا يرث الكافر لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: )أ -1

 (سبق تخريجه)(. الكافر المسلم

ب عنقه ويخمس عليه وسلم بعث إلى رجل عرس )أي تزوج( بامرأة أبيه أن يضر الله أن النبي صلى ا -9
 ( .8/298، سنن البيهقي الكبرى )البيهقي،.ماله

)ابن : إ ن  الرجل أصبح مرتداً لاستحلاله أمراً محظوراً فاستحق القتل، وأصبحماله فيئاً ولذلك أخذ منه الخمس.وجه الدلالة

 .265)/1، شرح فتح القديرالهمام، 
و  39/39، المبسوط )السرخسي،الحنفية والرواية الثانية عن أحمد.  : إن المسلم يرث مو ر ثه المرتد، وهو قول القول الثاني

 . ( 6/219، المغني،ابن قدامة، 2/568، الهداية،المرغيناني، 59/599

 واستدلوا بما يلي:  
بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لورثته المسلمين، ثم إن قرابة الله تركة عبد ا -عليه وسلم الله صلى ا -توريث النبي -1

رثه لأنهم جمعوا بين سببي القرابة والإسلام .المرتد أ  .  ( 0/561،التمهيد، ابن عبد البر، 59/599، المبسوط )السرخسي،ولى 

�Ã@Û(Ãàf �ÊI��$ £ÞuÃßPÆÃ<(ÃC<Ã) z3Ã; 5B'	�SÃDMßRµ$ÉR à`%ÃÆsßW!�Ç~��$ ßaEn+2vÃßPÆ<Ã) ´|@MßR$ !� قوله تعالى: -9�$ GX�C$ @I���$ �3K+ÃgC<Ã) ��»z?^] ¥ay(áÃLÃÆQ � 

 (.76)الأنفال : 
أنهم كانوا يو ر ثون المسلم  -عليهم الله رضوان ا -ما نسب إلى أبي بكر وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة  -8

 (.   6/219، المغني ابن قدامة،من قريبه المرتد.)
به المرتد قبل ارتداده، أما ما  لك ن  أبو حنيفة ف ـر ق بين المال في حال اكتسابه قبل الردة أو بعدها، فقال: بتوريث ما كس

، الهداية ، المرغيناني،39/35، المبسوط )السرخسي،كسبه بعد ارتداده فهو فيء للمسلمين، أما الصاحبان فلم يف ر قا بين الحالين. 
2/568 .) 

 الرأي الراجح:
ن المسلم لا يرث المرتد أقوى، وحديث: ) ث المسلم الكافر ولا الكافر لا ير بعد استعراض الأدلة أرى أن حجة القائلين 

 أعلم.   الله ( صحيح وصريح في الدلالة على ذلك ، والمرتد كافر بلا خلاف، واالمسلم
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 الخاتمة
الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، فهذا الله الحمد 

وأتوب الله وإن يكن فيه خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر االله صواب فمن اما تيسر جمعه في هذا البحث فإن يكن 
 إليه، وفي الختام هذه جملة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ضمن ثنا هذا البحث.

 النتائج
أن أقوال الفقهاء قد اختلفت في أحكام مسائل هذا البحث وٕإن تفاوت هذا الاختلاف فهو في استحقاق النفقة  .5

 ليس كما في صحة الوصية أو المنع من الميراث . 
تجب نفقة الزوجة الكتابية على زوجها المسلم، ولك ن  الخلاف في وجوب النفقة على الزوجة في حالة ردة أحد  .2

 الزوجين أو إسلام أحدمتا دون الآخر.  
ط اتحاد الدين في وجوب نفقة اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد الدين للإنفاق على القريب، والراجح أنه لا يشتر  .3

 القريب على قريبه.  
 أجمع العلماء على عدم جواز إرث الكافر من المسلم بلا خلاف.   .1
 اختلف الفقهاء في إرث المسلم من الكافر على قولين والراجح أن المسلم لا يرث الكافر.   .1
تفاق أهل العلم، لك ن  الخلاف في مصير تركته إذ .6 ا مات، والراجح أن تركة المرتد كلها فيءٌ المرتد لا يرث أحداً 

 للمسلمين، فلا يرث أحدٌ المرتد
 توصيات

ت . -5 عطاء مزيد من العناية والاهتمام لمواجهة هذه التحد  أوصي 
ضرورة تفعيل متابعة الهيئات الأوقاف ودار الإفتاء  والمؤسسات الإسلامية المختصة لمستجدات المسائل الفقهية في  -2

 ي . مجتمع الإسلام
كم أوصي طلبة العلم والباحثين بعمل المزيد من الدراسات والأبحاث في جميع المجالات الإسلامية عامة، ومجال  -3

لنسبة للفرد والمجتمع، وذلك ضمن إطار خاص وبميزان يحقق مقاصد  الأحوال الشخصية خاصة ،نظراً لأمتيته 
 الشريعة. 

 المصادر و المراجع

 القرآن الكريم   .5
هـ ، تحقيق محمد  5191،  بيروت : دار إحياء التراث العربـي ،  أحكام القرآنأحمد بن علي الرازي : الجصاص ،  .2

 الصادق قمحاوي .  
 م .   5001 – 5151، بيروت : دار الفكـر  تفسير الفخر الرازيالرازي ، محمد الرازي فخر الدين :  .3
 هـ .   5372.القاهرة : دار الشـعب ، 2. ط الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري :  .1
صر الدين :  .1  م .  5081-هـ5191، بيروت : المكتب الإسلامي ،  2، ط إرواء الغليل الألباني ، محمد 
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ض : مكتبة المعارف .  السلسلة الصحيحة  .6  ، الر
ض : مكتبة المعارف .   السلسلة الضعيفة .7  ، الر
 م .  5080المكتب الإسلامي  ، بيروت : 5، ط صحيح سنن أبي داود .8
ض : مكتبة التربية العربي لدول الخليج  3، ط صحيح سنن ابن ماجة .0  م .5088هـ  5198، الر

 هـ  .   5198، بيروت:المكتب الاسلامي3صحيح سنن ابن ماجة،ط .59
 م .  5001-هـ5151، مكة المكرمة : مكتبة دار الباز ، سنن البيهقي الكبرىالبيهقي ، احمد بن الحسين :  .55
 ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .   سنن الترمذيالترمذي ، محمد بن عيسى :  .52
 هـ .  5370، بيروت : دار المعرفة ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، احمد بن علي:  .53
 هـ.  5197، 5بن عبد الرحمن: سنن الدارمي، بيـروت : دار الكتـاب العربـي، ط الله الدارمي، عبدا .51
 . دار الفكر .    سنن أبي داودبو داود ، سليمان بن الأشعث : أ .51
ض : مكتبة الرشد ،  5،ط مصنف بن أبي شيبةبن محمد : الله ابن أبي شيبة ، عبد ا .56 هـ ، تحقيق  5190. الر

 كمال يوسف الحوت .    
ب : وزارة عموم ، المغر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد الله : ابن عبد البر ، يوسف بن عبد ا .57

 هـ .   5387الأوقاف والشؤون الإسلامية 
، بيروت : دار الكتب  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم :  .58

 العلمية .  
 ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .   صحيح مسلممسلم ، مسلم بن حجاج  :  .50
 . بيروت : دار الكتب العلمية 5، طالسنن الكبرى : النسائي ، أحمد بن شعيب  .29

 م تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري والسيد كسروي حسن .   5005-هـ5155
، بيروت: دار إحياء التراث  2، ط صحيح مسلم بشرح النوويالنووي ، محيي الدين يحي بن شرف النووي :  .25

 هـ .   5302العربي 
.بيروت : دار الكتب العلمية  5، ط المستدرك على الصحيحينالحاكم : الله النيسابوري ، محمد بن عبد ا .22

 م .  5009-هـ5155
 م .    5086هـ 5196، بيروت : دار المعرفة  المبسوطالسرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل  :  .23
ت ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، مطبعة شركة الإ شرح كتاب السير الكبيرالشيباني ، محمد بن الحسن :  .21 علا

 م .     5075الشرفية 
، بيروت : 2، طحاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر :  .21

 هـ .   5386دار الفكر 
. بيروت : دار الكتاب  2،ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني  ، علاء الدين أبو بكر بنُ سُعود :  .26
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 م .  5082العربي 
 ، بيروت : المكتبة الإسلامية    الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني ، علي بن أبي بكر :  .27
 هـ .   5311. القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح  5، طبداية المبتدي .28
 ، بيروت : دار المعرفة .   البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم :  .20
وبهامشه شرح العناية على الهداية لمحمد  شرح فتح القديرالسيواسي، كمال الدين بن عبد الواحد :  ابن الهمام .39

 ، بيروت: دار الفكر .  2، طشرح فتح القديرهـ .  5351. المطبعة الكبرى الأميرية 5البابرتي، ط
 ، بيروت : دار صادر .   المدونة الكبرىابن أنس ، مالك :  .35
 لتراث العربي بمصر تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .   ،دار إحياء اموطأ مالك .32
، بيروت :  الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالآبي ، صالح عبد السميع :  .33

 المكتبة الثقافية.  
 ، بيروت: دار الكتب العلمية .   القوانين الفقهيةابن جزي ، محمد بن أحمد ،   .31
 هـ .  5308، بيروت: دار الفكر ،  2، ط مواهب الجليل لشرح مختصر خليلمحمد : الله بد االحطاب ، أبو ع .31
 ، بيروت : دار الفكر .    الشرح الكبيرالدردير ، أبو البركات أحمد بن محمد :  .36
وبهامشه حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي ،  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلىمذهب الإمام مالك .37

 ف بمصر .  دار المعار 
 ، بيروت:دار الفكر.   على الشرح الكبير حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة:  .38
، بيروت : دار الكتب العلمية  5، ط شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليلالزرقاني ، عبد الباقي :   .30

 .    هـ5155
 هـ .  5308، بيروت : دار الفكر  2، ط التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري)المواق (، محمد بن يوسف :  .19
 هـ .    5152، بيروت : دار الفكر  على شرح الخرشي حاشية العدويالعدوي ، علي :  .15
 ، بيروت : دار الفكر .    الفواكه الدواني النفراوي ، أحمد بن غنيم :  .12
   م. 5073 –هـ 5303، بيروت : دار المعرفة  2،  ط الأمالشافعي، محمد بن إدريس  :  .13
هـ تحقيق مكتب البحوث 5151، بيروت : دار الفكر  الإقناع في ألفاظ أبي شجاعالشربيني ، محمد بن أحمد :  .11

 دار الفكر .   –والدراسات 
 ، بيروت : دار الفكر .   إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج .11
 ، بيروت: دار الفكر .  نهاجعلى تحفة المحتاج بشرح الم حواشي الشروانيالشرواني ، عبد الحميد :  .16
 ، بيروت : دار الفكر .   المهذبالشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف :  .17
 هـ .  5157، القاهرة : دار السلام  5، طالوسيطفي المذهب الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد : .18
 هـ .  5191لمكتب الإسلامي ، بيروت : ا 2، طوعمدة المفتين روضة الطالبينالنووي ، يحيى بن شرف :  .10
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 م .  5006 -هـ5157، بيروت : دار الفكر  5، ط المهذب شرح المجموع .19
 ، بيروت : دار المعرفة .   منهاج الطالبين .15
 ، الطائف : مكتبة الطرفين .   عمدة الفقهالله  : ابن قدامة ، موفق الدين عبد ا .12
م تحقيق زهير 5088، -هـ5198ب الإسلامي ، بيروت : المكت 1، ط الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل .13

 الشاويش.   
 هـ .   5190، بيروت : دار الفكر  5، ط المغني .11
، بيروت : دار  أعلام الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر : الله ابن قيم الجوزية ، شمس الدين أبي عبد ا .11

 م .    5073الجيل 
 م تحقيق صبحي الصالح  .    5085-هـ5195يين ، بيروت: دار العلم للملا 2مة ،طأحكام أهل الذ .16
 هـ .   5199، بيروت : المكتب الإسلامي  المبدع شرح المقنعابن مفلح ، برهان الدين بن محمد :  .17
، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ، بيروت :  المحلىابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد :  .18

    دار الآفاق الجديدة  .
 هـ تحقيق إبراهيم الأبياري.   5191، بيروت: دار الكتاب العربي 5، ط  التعريفاتالجرجاني ، علي بن محمد :  .10
،   القاهرة : المطبعة الأميرية  6، ط المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالرافعي ، أحمد بن محمد بن علي :  .69

 م .   5021
 هـ تحقيق أحمد الكبيسي.   5196. جدة: دار الوفاء 5، ط أنيس الفقهاءالله: القونوي، قاسم بن عبدا .65
صر بن عبد السيد أبو المكارم:  .62  ، دار الكتاب العربي.   المغربالمطرزي، 
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